
 

 
 

 ريـزائـلس الدستوري الجـالمجدور 
 ورـدستـو الـبدأ سمـمان مـفي ض

 

 اسب  ـمار عـع د . أ 

 لمي ـس العـرئيس المجل ،أستاذ
 جامعة معسكر كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 
 «le droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 

l’autorité et de la liberté» A. Hauriou.                     
 

 :مـقـدمة -
الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بمقتضى أول دستور عرفته  س  ى المؤس  تبن  

ل أن عملية التحو   ، إلا  6791البلاد بعد الاستقلال مباشرة، غير أنه تراجع عن ذلك في دستور 
والتي توجت بوضع دستور جديد سنة  6711من سنة  الديمقراطي التي عرفتها البلاد ابتداء  

، 2الرقابة الدستورية إلى مكانتها الطبيعية ضمن أحكام الدستور لعودةيا حقيق ادافع، كانت 67171
وتوسيع مجال الحقوق  ات،خاصة مع تكريسه لمبادئ دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلط
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 - cf, El Hadi Chalabi. métamorphose d'une constitution, de la constitution programme à la constitution lois, 

revue sou’ al, N° 9 et 10, 1989., J. Louis La Joie, la troisième constitution algérienne, citoyen contre le militant 

travailleur, RDP, N° 5, 1989; O. Bendourou, la nouvelle constitution Algérienne du 28-02-1989, RDP, N° 05, 

1989; M. Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveau besoins politiques, RASJEP, N°4, 1991; M. 

Yousfi, les récentes réformes constitutionnelles en Algérie conduiront elles a une démocratisation de la vie 

politique, R.A.S.J.E.P, N°1, 1990; A.Allouacche, W. Lagounne, la révision constitutionnelle du 23 février 1989, 

enjeux et réalité R.A.S.J.E.P, .N°4, 1990. 
2
  - cf, O. Bendourou, le conseil constitutionnel algérien, RDP, 1991; A. Guesmi, Le contrôle de 

constitutionnalité en Algérie, réalité et perspectives, R.A.S.J.E.P. N°3, 1991. 



قرار الحماية القانونية لها، - 3السياسية منها على الخصوص -والحريات في ظل استقلال السلطة وا 
 . القضائية

وعلى الرغم من بعض القيود التي مازالت تحول دون أداء المجلس الدستوري  للدور المنوط به 
، إلا أنه استطاع انتهاز 4على أكمل وجه، خاصة ما تعلق منها بتشكيل المجلس وآلية إخطاره

ه على بقية القواعد القانونية، سمو   الفرص التي أتيحت له، ليؤكد كفالته لاحترام الدستور؛ ومن ثم
وحاميا لحقوق الأفراد وحرياتهم على  تمما جعله بالفعل ساهرا على تجسيد مبدأ الفصل بين السلطا

 . 5الخصوص
في هذا الإطار سنتناول في هذا المقال، الأهمية التي يكتسيها وجود الدستور في الدولة الحديثة 

مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها مع ضمان حقوق  من خلال الدور الذي يلعبه في تنظيم
ق بين السلطة والحرية من خلال آلية الرقابة على الأفراد وحرياتهم الأساسية، باعتباره الإطار الموف  

ظيت بمكانة بارزة في الدساتير الجزائرية، حيث استطاع دستورية القوانين، هذه الأخيرة التي ح  
ئ، بالنظر لإلزامية س كثير من المبادأن يكر   ل اختصاصاته المختلفةتوري من خلاالمجلس الدس

 .ه في مواجهة جميع السلطاتئقراراته وآرا
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 .9191من دستور  04على رأسها الإعتراف  بالحق في إنشاء الجمعيات السياسية، أنظر المادة و -

4
أنظر عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة،  -

 .4440، 0عدد 
5
بن عبد المالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر، أنظر  -

فتيحة عويسات، مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ضمان الحقوق والحريات ، 4444، 49إدارة، رقم 

 .4499س، االعامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعب



 :سمو الدستور آلية لتنظيم الدولة والحفاظ على استقرارها -أولا
يحتل الدستور قمة هرم النظام القانوني في الدولة، ورغم اختلاف الفقهاء في تعريفه، إلا أنهم 

ون للقواعد القانونية التي تحتويها الوثيقة الدستورية بصفة السمو على بقية القواعد القانونية يقر  
شرطا أساسيا بالنظم المعاصرة وعنوانا "الأخرى، ونظرا للدور الذي يلعبه الدستور، فقد أصبح 
لرشد ، ومؤشرا على بلوغ الدولة لسن ا6"للمصداقية واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي

 .7السياسي
 :مفهوم الدستور بين الشكل والمضمون.  1

قة وثية القواعد القانونية المحتواة في مجموععلى أنه من خلال المعيار الشكلي، يعرف الدستور 
لسن  ها وتعديلها إجراءات تختلف عن تلك المتبعةأو عدة وثائق رسمية مكتوبة، تتبع في وضع

 .8القواعد القانونية العادية
كانإإإت القواعإإإد القانونيإإإة العاديإإإة تخضإإإع لإجإإإراءات متعلقإإإة بمسإإإار أي نإإإص تشإإإريعيي فإإإي  فإإإ ذا

، سواء من حيث المبإادرة والاقتإراو والمصإادقة فالإصإدار والنشإر، وفقإا لمإا (القانون)مفهومه الضيق
ي ده الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمانإات، فإ ن الأمإر يختلإف إذا تعلإق الأمإر بإالنص الدسإتور تحد  

، ير في جانب منها إجراءات خاصإة ومعقإدة لإعإدادها وتعإديلهاد الدساتبمفهومه الشكلي؛ حيث تحد  
قر  ه من طإرف ر اسواء من حيث المبادرة بالتعديل الدستوري، أو المصادقة عليه من طرف البرلمان وا 

 .9اأو مرن( جامدا)الشعب، وهي الإجراءات التي يتحدد من خلالها نوع الدستور إن كان صلبا
الدسإإتور القواعإإد القانونيإإة المحتإإواة فإإي وثيقإإة أمإإا مإإن خإإلال المعيإإار الموضإإوعي فيتجإإاوز معنإإى 

سإإإواء  دستوري،إالمضإإإمون الإإإالقواعإإإد القانونيإإإة ذات  ، ليشإإإمل كإإإل10(قإإإانون الدسإإإتور)مكتوبإإإةرسإإإمية 
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لحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الطبعة ا -

 .73، ص4441الرابعة، دار النشر المغربية، 
7
المصادر، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  -أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار  -

 .971، ص 4444والتوزيع، بيروت، للدراسات والنشر 
8
لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  -

 .999-994، ص 4444الثانية، 
9
ة الحديثة د، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسـنزيه رع -أنظر في هذا الصدد،  -

 .93-97للكتاب، الطبعة الثانية، طرابلس، لبنان، ص 
10
ن الدستوري في ساد هذا المفهوم للقانون الدستوري عموما والدستور خصوصا، مع بداية تدريس مادة القانو -

، أنظر في هذا 9974على الدستور الفرنسي لسنة  ا، حيث كان موضوع الدراسة مقتصر9970سنة  الجامعات الفرنسية

 .97، ص 9110الصدد زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس 



تعلإإق  ، حتإى ولإو11ريقة الدسإتورية، أو فإي أي مصإدر مإإن مصإادر القإانون الدسإتو إتواجإدت فإي الوثيإ
 .12الأمر بالعرف

الدولإة ونظإام الحكإم، بشإكل مضإمون دسإتوري كلمإا تعلقإت أن القاعدة القانونيإة تكإون ذات علما 
وواجبإإإاتهم، حقإإإوق الأفإإإراد وحريإإإاتهم نإإإت وبي  والعلاقإإإة فيمإإإا بينهإإإا، العامإإإة  السإإإلطات صإإإاتواختصا

 .رة لحمايتهاوالضمانات المقر  
انتشإار  للدستور ارتبط بحركة دسترة أنظمة الحكم التي صاحبتمن المعلوم أن التعريف الشكلي 

من عشإإإر، كبإإإديل للدسإإإاتير مإإإن منتصإإإف القإإإرن الثإإإا انطلاقإإإاالدسإإإاتير المكتوبإإإة فإإإي العإإإالم ظإإإاهرة 
مإإن دسإإاتير المسإإتعمرات البريطانيإإة فإإي أمريكإإا الشإإمالية، وكإإذا دسإإتورها الاتحإإادي  العرفيإإة، ابتإإداء  

9393لسإإنة 
وتواصإإل ذلإإك فإإي أوربإإا بعإإد الحإإرب ، 9319لدسإإتور الفرنسإإي لسإإنة ضإإع ا، ليعقبإإه و 13
ت الحركإات التحرريإة فإي جإزامنا مإع موجإة الاسإتقلال التإي تو  ، وفي إفريقيا وآسيا ت14العالمية الثانية

يسإتوجب "ات، حتإى اسإتقرت فكإرة مفادهإا أن كإل دولإة جديإدةيينسإات والخميإالعالم في نهاية الأربعين
 . 15"مكتوبتزويدها بدستور 

التي يكون فيها كل من الحكام والمحكإومين  القانون،لقد أصبح الدستور مظهرا من مظاهر دولة 
صان من خلاله وجميع السلطات في الدولة، خاضعين لسلطان القانون وعلى رأسه الدستور، الذي ت  

 . 16حقوق الأفراد وحرياتهم
أن يكون للدولة دستور حتى يسمو علإى جميإع القواعإد القانونيإة، بإل يجإب أن  يغير أنه لا يكف

بعإإإة ، بمعنإإإى تتبإإإع فإإإي وضإإإعه وتعديلإإإه إجإإإراءات خاصإإإة ومعقإإإدة، بخإإإلاف تلإإإك المت  17يكإإإون جامإإإدا
ومإن منطلإق هإذه الإجإراءات تطلإب الحإال وجإود سإلطتين ت سيسإية  لوضع وتعديل القوانين العاديإة،
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علما أن مصادر القانون الدستوري إضافة للتشريع بأنواعه أساسي وعادي وفرعي إضافة إلى المعاهدات الدولية،  -

 .وحتى الدين والقضاء والمبادئ العامة للقانونوالفقه تشمل العرف 
12
أحمد الرشيدي، تحرير مصطفى علوي، الإصلاح المؤسسي، الإطار الدستوري كأساس لإدارة شؤون الدولة  -

 .90، ص 4449والمجتمع، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، منتدى السياسات العامة، 
13
ت بها، أنظر، المختار مطيع ، القانون والمراحل التي مر  ( الدستورانية) وحول مفهوم حركة الدسترة أ -

 ،91و 90، ص 4444الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 

الإدارية، زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، المدرسة القومية للإدارة، مركز البحوث والدراسات و

 .977-979، ص 9110تونس، 
14
نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة  -

 .31الثانية، طرابلس، لبنان، ص 
15
للدراسات المصادر، المؤسسة الجامعية  -أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار - 

 .971، ص 4444والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 
16
لا وجود لدستور : حين قال Benjamin Constantوقد عبر عن هذا المعنى بوضوح بانجمان كنستان " - 

،"بدون حرية ولا وجود لحرية من غير دستور
 

زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، المدرسة القومية 

 .977، ص 9110للإدارة، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 
17
، 4447سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان  - 

 .9ص



حتإرام القواعإد القانونيإة الأدنإى درجإة لأحكإام الدسإتور شإكلا اب عنإه ذي  يترت  الأمر ال ؛.18وتشريعية
، 19"أهم النتإائ  الحتميإة والملازمإة لمبإدأ المشإروعية عد  مبدأ سمو وعلو الدستور ي  "وموضوعا، إذا أن

 .20هذه الأخيرة التي تعتبر من أهم النتائ  المترتبة على السمو الموضوعي للدستور
كان من أهداف الحركة الدستورية التي انتشرت في نهاية القرن الثامن عشر، هو وضع حدود 
للسلطة وترسيخ وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، ولتحقيق ذلك كان لزاما أن ينتقل النص الدستوري 

 على رأيمن طابعه العرفي الغالب، إلى وثيقة مكتوبة واضحة المعالم توفق بين السلطة والحرية 
 . A.Hauriou 21وريو إالعميد أندري ه

على الرغم من الإقرار للدستور بالسمو على بقية القواعد القانونية، خاصة إذا تعلق الأمر 
جامدبدستور 

، إلا أن ذلك يبقى مبدأ نظريا، في غياب آلية  ناجعة لتجسيد هذا السمو واحترامه، 22
بها عتد  باطلة ولا ي   د  إعللدستور ت  خاصة إذا علمنا أن القوانين التي تصدر مخالفة 

، وتتجلى هذه 23
الآلية في الرقابة على دستورية القوانين التي تباشرها الجهة المختصة، للت كد من عدم مخالفة 

 .24التشريعات للدستور شكلا وموضوعا
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عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظرية العامة للدولة والمبادئ الطبعة  - 

، أنظر كذلك، أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، 03، ص 4440لأولى، دار السلام، الرباط، ا

 .93-97، ص 4444المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت،  -الإطار
19
الطبعة . النظرية العامة للدولة والمبادئ ،عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري - 

 .48، ص 4440الأولى، دار السلام، الرباط، 
20
 .944، ص 4443جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري،  - 

21
 - «le droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de l’autorité 

et de la liberté». 

، ا، 4441لإسكندرية اذكر من طرف إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف،  -
     .71ص

22
الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معا، أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو " - 

العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة  ، مصطفى صالح"الموضوعي فقط دون السمو الشكلي

، أنظر حول الدساتير الجامدة والمرنة، عبد الحميد 71، ص 4441للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 

متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة 

 .91-93، ص9111عارف، الإسكندرية، الم
23
دستوريته لا يمكن  مكل حكم يصرح بعد"على أن 9119من الدستور الفرنسي لسنة  14نصت المادة  - 

يلغى  الحكم الذي يصرح بعدم دستوريته اعتبارا من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو . إصداره أو تطبيقه

التشريع المخالف "قرارا مفاده أن 9991أصدرت المحكمة الفدرالية سنة  ؛ كما"من تاريخ لاحق يحدده هذا القرار

ب واجبات ولا يمنح حماية ولا ينشئ فهو لا ينشئ حقوقا ولا يرت    ،للدستور ليس في الحقيقة قانونا على الإطلاق

 ".وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة وكأنه لم يصدر أصلا ،وظيفة
24
دستورية القوانين، أنظر، عزيزة يوسف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، حول الرقابة على  - 

؛ علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية  العربية 9111مطبعة الفيصل، الكويت 

 .4449والأجنبية، دراسة مقارنة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 



 باعتباره ،25عه على قمة هرم النظام القانوني في الدولةإذا كان مبدأ سمو الدستور يراد منه ترب  

إلا  ،27وتبيان حقوق الأفراد وحرياتهم 26"د اختصاصاتهامصدر السلطات فهو الذي أوجدها وحد  "
ام تلك السلطات للاختصاصات تكفل احتر  توافر ضمانات يوحده، بل يستدع يأن  ذلك لا يكف

وما يترتب على ذلك من بطلان المخالف منها  إليها، وهذا يتطلب رقابة أعمالهادت سن  أ  التي 
 .28للدستور

، يظهر جليا ب نه دستور جامد مما يتطلب وجود 29الجزائريبالنظر إلى طرق تعديل الدستور 
بل السلطات العامة في الدولة عند ممارستها لاختصاصاتها، رقابة دستورية لكفالة احترامه من ق  

، لذلك أدرجت الرقابة على دستورية 30في ديباجة الدستورس الدستوري وهو ما عبر عنه المؤس  
ورغم العوائق التي اعترضت المجلس للبلاد بعد الاستقلال مباشرة،القوانين في أول دستور 

أنه لعب دورا بارزا في تجسيد مبدأ سمو الدستور، منتهزا على الخصوص  الدستوري الجزائري؛ إلا  
 .31ة الإلزامية على القوانين العضويةالفرص التي أتيحت له من خلال الرقاب

ي الذي تقوم به الهيئة المكلفة بعملية إن عملية الرقابة على دستورية القوانين، هي ذلك التحر  
ة التشريعية إف عما إذا كانت السلطالرقابة قصد الت كد من احترام القوانين لأحكام الدستور، والتعر  

س الدستوري؛ غير أن بل المؤس  دة من ق  المحد  على الخصوص قد التزمت حدود اختصاصاتها 
ابة، ومن ثم في تحديد الجهة التي إالأنظمة الدستورية تباينت في الطريقة التي تباشر بها عملية الرق

ن جعله في يد هيئة ضاء ومنها م  إلها للقد لها بممارسة هذه الوظيفة، فمن الدساتير من خو  إعهي  

                                                           
25
 .944-11، ص 4443جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري،  -مبدأ سمو الدستور أنظر  حول - 
26
عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، الجزء الأول، الرقابة  - 

 .1على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار القلم، دون تاريخ، ص 
27
 .13أحمد مفيد، المرجع السابق، ص  - 
28
عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، الجزء الأول، الرقابة  - 

 .1على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار القلم، دون تاريخ، ص 
29
، أنظر كذلك، 9111من دستور  939-930حول إجراءات تعديل الدستور الجزائري، أنظر المواد من  - 

 .9119، 9عدد  ،بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، إدارة
30
على أن الدستور فوق الـجميع، وهو القانون الأساسي الذي  9111و 9191جاء في ديباجة دستوري  -

الشرعية على  مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية، ويـحمي

 ".مـمارسة السلطات، ويكفل الـحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية
31
زائري بين ـنظر، نوري مزرة جعفر، المجلس الدستوري الجأحول المجلس الدستوري الجزائري،  - 

؛ طه طيار، 9114، 0والسياسية، رقم      لوم القانونية الاقتصاديةـزائرية للعـالمجلة الجرية والتطبيق،ـالنظ

لي بوبترة، ضوابط ـ؛ ع9111، 44المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، إدارة، رقم 

، 0اني، رقم ري، مجلة الفكر البرلمـدستوري الجزائـس الـابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلـالرق

بن عبد المالك بشير، مرجع سبق ذكره؛ بجاوي محمد، المجلس الدستوري، صلاحيات، إنجازات           ؛ 4440

 .4440وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، 



ابة إمان، يمارس عبرها رقإن جعتها اختصاصا خالصا للبرلم   سياسية، في حين هناك من الأنظمة
 .32دستورية ذاتية على ما يناقشه من قوانين

 :المفاضلة بين الرقابة القضائية والسياسية لتكريس سمو الدستور -ثانيا
أن  إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين ضرورية في ظل الأنظمة ذات الدساتير الجامدة، إلا  

، ومن ثم تحديد الجهة الممارسة لهذه الوظيفة، فمن الدساتير من 33الدساتير اختلفت في آلية الرقابة
، في حين هناك من الأنظمة من صميم 34ن وضعتها في يد هيئة سياسيةأوكلتها للقضاء، ومنها م  

ا لمجلس لهالذي خو   6181ال في الدستور الفرنسي لسنة ، كما كان عليه الح35عمل البرلمان
 .36الشيوخ
 :أولوية القضاء في الرقابة على دستورية القوانين  . 1

غالبا ما توكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين، إما إلى جهة قضائية مختصة بالنظر في 
، أو إلى أعلى جهة قضائية في التنظيم 38اكم الدستوريةإعلى شاكلة المح 37الدعاوى الدستورية

 .39جميع الهيئات القضائية في الدولةإلى عهد بها إالدولة، أو قد ي  القضائي في 
ن لم ينص عليه صراحة في الدستور، ف ن حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين  حتى وا 

، وهو ما منحته المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة 40عتبر حقا أصيلا من صميم مهام القضاءي  
 .1لى نص صريح في ذلكإالأمريكية لنفسها، دون أن تستند 

                                                           
32
الطبعة د، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، ـنزيه رع - 

 .940الثانية، طرابلس، لبنان، ص 
33
، 4447أنظر سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان  - 

 .1ص 
34
-904المرجع السابق، ص   حول الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين، أنظر لمين شريط، - 

919. 
35
تمنح إلى لجنة برلمانية متخصصة بموضوع الرقابة الدستورية، أو تمنح إلى الغرفة العليا من بين كأن  - 

 .غرفتي البرلمان في الدول التي تأخذ بازدواجية السلطة التشريعية
36
المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات  -أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار - 

 .940، ص 4444والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، والنشر 
37
حول الدعوى الدستورية أنظر منير عبد المجيد، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،  - 

 .11-9ص . 4449كندرية، سالإإ رف، منشأة المعا
38
ي أوكلت مهمة الرقابة على دستورية كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا والنمسا، ومن الدول العربية الت - 

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون  " من دستورها على أنه 931القوانين للقضاء مصر والتي جاء في المادة 

غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه 

، ص 4449ر، دار النهضة العربية، ـاء الدستوري في مصــل، القضــي الجمـأنظر يح  ؛"المبين في القانون

941-419. 
39
 قانون الدستوري والنظم السياسية،ال رية القوانين، أنظر، أحمد سرحال،حول الرقابة القضائية على دستو - 

-991، ص 4444الأولى، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  المصادر، -الإطار

944. 



لقد أوكلت كثير من الدساتير للقضاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين، نظرا للمزايا التي 
يوفرها، فالتكوين القانوني للقضاة واستقلاليتهم تؤهلهم لمباشرة عملية الرقابة على أكمل وجه؛ كما 

، يضاف إلى ذلك ما توفره علانية الجلسات بالدفاع اضي والاستعانةأن القضاء يضمن حرية التق
من ضمانات للمتقاضي؛ الأمر  ة بوسائل الإثبات وتسبيب الأحكامودرجات التقاضي والاستعان

 .2الذي يحقق فعالية الرقابة ويجسد مبدأ سمو الدستور، وهو ما تفتقده الرقابة بواسطة هيئة سياسية
د ومعارض لإقحام القضاء في الرقابة على ايا، فقد  انقسم الفقه بين مؤي  على الرغم من هذه المز 

دستورية القوانين، لما فيه من  مساس لمبدأ الفصل بين السلطات، مما قد يدخل القضاء في 
 .4، وقد يفضي إلى ظهور ما يعرف بحكومة القضاة3"نزاعات حادة مع غيره من السلطات"

أهمها الرقابة عن طريق  ،5انين بواسطة هيئة قضائية عدة صورت خذ الرقابة على دستورية القو 
الدعوى المباشرة أو الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي، تختلفان من حيث الآثار المترتبة 
عنهما، بين إلغاء القانون غير الدستوري في الأولى، واستبعاد تطبيقه في القضية المنظورة في 

 .6الثانية
 :لضمان سمو الدستور هيئة سياسية. 2

توكل مهمة الرقابة الدستورية في هذه الحالة، إلى هيئة يحددها الدستور في صورة مجلس 
ف ذا كانت مخالفة  التشريعات للدستور،احترام ن مدى تتلخص مهمته في القيام بالتحقق م دستوري،

 .7عدم دستوريتهاب ر  إأق
ن يمثلون السلطات الثلاث في ين أو معينيمن أعضاء منتخب الدستوري غالبا ما يتشكل المجلس

الدولة، وتعتبر فرنسا هي مهد هذا النوع من الرقابة، ولم تمنح للقضاء نظرا لفساده وارتباطه بالنظام 

                                                                                                                                                                                     
40
أنظر في هذا الصدد، نصر الدين بن طيفور، القاضي الإداري الجزائري، والرقابة على دستورية  - 

 .9111، 9القوانين، مجلة النشاط العلمي لمخبر القانون العام، جامعة سيدي بلعباس، عدد
1
-791، ص 4447المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار  -

 .97، ص 4494، بوشعيب أوعبي، القانون الدستوري، دار القلم، الطبعة الأولى، 740
2
أنظر منير عبد المجيد، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف،  -

 4449كندرية، الإسإ 
3
 . 99، ص 4494الدستوري، دار القلم، الطبعة الأولى، بوشعيب أوعبي، القانون  -

4
د ومعارض لحق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، أنظر إبراهيم عبد حول انقسام الفقه بين مؤي   -

 .740-791، ص 4447العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
5
القضائي والرقابة عن طريق الحكم التقريري، أنظر الحاج قاسم محمد، القانون  كالرقابة عن طريق الأمر -

 .94، ص 4441الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، 
6
ة حيث يكون الدفع الفرعي في هذه الحالة يستهدف دعوة القاضي للامتناع عن تطبيق القانون في القضي -

المعروضة، دون أن يتعدى ذلك إلى إلغاء القانون المطعون فيه، كما هو الحال في الدعوى الدستورية الأصلية، 

 .زيادة على الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بشأنها
7
، 4447سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان  -

 .94ص



ولازالت سائدة لحد الآن من خلال  ،8، والذي خولها للجنة دستورية6791الملكي قبل دستور 
 .9المجلس الدستوري الفرنسي

ت خذ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية صورتين، فقد تكون رقابة وقائية سابقة 
، وقد تكون إلى 800110لصدور القانون كما هو الحال في فرنسا قبل التعديل الدستوري لسنة 

تضى اه المؤسس الدستوري الجزائري بمقجانبها رقابة لاحقة لنفاذ القانون، وهو الموقف الذي تبن  
 .677111و 6717دستوري 

ذلك بلة على إخطار من قبل الجهات المخو   ك جهة الرقابة من تلقاء نفسها، إلا بناء  لا تتحر  
دستوريا، وقد حددها الدستور الفرنسي في كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس الجمعية 

، وفتح المجال مؤخرا 12البرلمانالوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين عضوا في إحدى غرفتي 
أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية حكم يمس بالحقوق والحريات، من خلال مجلس الدولة ومحكمة 

 .13النقض
وعلى الرغم من الدور الذي قام به المجلس الدستوري، خاصة في مجال حماية الحقوق 

جراءات والتي انصب  والحريات، إلا أن الرقابة السياسية لم تسلم من سهام النقد،  ت على تشكيل وا 
 .عمل الجهة المكلفة بالرقابة

خاصة ) فعلى مستوى التشكيل، ف ن أعضاء المجلس المنبثقين عن السلطات العامة في الدولة
هم السياسية على حساب الجوانب القانونية أثناء الرقابة، ءقد يغلبون أهوا( يعية والتنفيذيةالتشر 

ية، كما ر ص القانوني الذي يعتبر من متطلبات مهمة الرقابة الدستو التخص  إضافة إلى عدم اشتراط 
أن مهمة الهيئة الرقابية قد تتحول إلى تدخل في عمل السلطة التشريعية وعرقلة صدور القوانين 

                                                           
8
 .947، أنظر كذلك نزيه رعد، المرجع السابق ص 914لمين شريط، المرجع السابق، ص  - 
9
تي ـيسي غرفـن كل من رئيس الجمهورية ورئي  ـيتشكل المجلس الدستوري الفرنسي من تسعة أعضاء، يع   -

ور الفرنسي من الدست 14إلى  11أنظر المواد  .إليهم رؤساء الجمهورية السابقينالبرلمان ثلاثة أعضاء، يضاف 

 .9119لسنة 
10
حيث أدرج المؤسس الدستوري الرقابة اللاحقة، من خلال منحه حق الدفع بعد دستورية الأحكام الماسة بالحقوق  -

 .9فقرة  19محكمة النقض، أنظر المادة  والحريات، على أن يكون ذلك بإحالة من مجلس الدولة أو
11
في دستورية المعاهدات والقوانين، ... يفصل المجلس الد ستوري، " ، على أنه9111من دستور  911نصت المادة  -

  ".والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية
12
 .9119من الدستور الفرنسي لسنة  4فقرة  19المادة  - 
13
د النظر أمام جهة قضائية، أن حكما إذا ثبت أثناء دعوى قي" ى أنهعل 9119من دستور  9فقرة  19مادة تنص ال -

تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في 

  ".أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض

-cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 

61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010; Règlement 

intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html


بحجة مخالفتها للدستور حتى ولو لم تكن كذلك، الأمر الذي قد يتحول إلى هدم أحد أركان دولة 
  .14السلطات و الفصل بينالحق والقانون وه

د أما على مستوى إجراءات سير هذه الهيئة الرقابية، مواجهتها لمجموعة من العراقيل التي تقي  
يقلل من فعاليتها، نظرا لتوقف تحركها على  ،15عملها؛ فعدم قدرتها على التحرك من تلقاء نفسها

ذا تعطل اآلية الإخطار من طرف جهات محد   لإخطار ستصدر نصوص دة على سبيل الحصر؛ وا 
 . 16مخالفة للدستور

 :مكانة الرقابة الدستورية في الجزائر -ثالثا
س الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ى المؤس  مت ثرا بالنموذج الفرنسي، تبن  

ذا كانت الأسباب التاريخية لها دور 17بواسطة هيئة سياسية كبير ، ممثلة في المجلس الدستوري، وا 
إلا أن عملية المحاكاة لم تكن متطابقة، إن على مستوى التشكيل أو إجراءات  في هذا التقليد،

 .18العمل
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 .د القانونيةـوتدرج للقواع  سلطات،وفصل بين ال دة أركان أهمها وجود دستورـتقوم دولة الحق والقانون على ع -

15
القوانين على يرغب في تمكين المجلس من التحرك التلقائي للرقابة  ديستان كان الرئيس الفرنسي السابق جيسكار -

 الماسة بالحقوق والحريات العامة، إلا أنه فشل في ذلك،

- cf, H. Roussillon, le conseil constitutionnel, , op. cit, p.26. 
16
 اشرط ين التي تعتبر الرقابة الدستورية، ويجب هنا أن نستثني بعض القوان914مين شريط، المرجع السابق، ص ل - 

لصدورها كما هو الحال بالنسبة للقوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان في الجزائر، والتي تعتبر  اضروري

 .نرى لاحقارقابتها وإخطار المجلس بشأنها إلزاميا كما س
17
أنظر محمد كحلولة، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، المجلة الجزائرية  -

 .9114للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، 
18
أنظر عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة  -

 .4440، 0، الحقيقة،عدد



 :تطور الرقابة الدستورية في الجزائر.  1
كلف بالرقابة على دستورية القوانين والأوامر على إنشاء مجلس دستوري ي   6711دستور  نص   

، (أعضاء 01) ، القضائيةة أعضاء يمثلون السلطات الثلاثبعدا تشكيلته بسحد  ، م  19التشريعية
خب المجلس رئيسا له  من بين ، على أن ينت20( عضو واحد)، والتنفيذية (أعضاء 01) التشريعية

را لكل أما إخطار المجلس الدستوري، فكان مقر   ،21، يكون صوته مرجحا عند التصويتئه أعضا
 .من رئيسي الجمهورية والمجلس الوطني

أن الظروف التي واجهتها البلاد داخليا وخارجيا آنذاك، حالت دون تنصيب المجلس  غير
 6711؛ وعلى خلاف دستور 22الدستوري نظرا لتعليق العمل بالدستور بعد ثلاثة أسابيع من إقٌراره

لتعارضها مع  طبيعة النظام  السياسي  دأ الرقابة على دستورية القوانينمب 6791فل دستور إفقد أغ
 .23ئم آنذاك، والذي يهيمن عليه الحزب الواحدالقا

خ مبادئ دولة القانون، بت كيده على مبدأ الفصل بين السلطات الذي رس   6717أما دستور 
 ، فكان من الطبيعي أن ينص  24وتبني التعددية الحزبية وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة

، بالفصل 25لف بالسهر على احترام الدستورلها للمجلس الدستوري المكعلى الرقابة الدستورية، خو  
في دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وكذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
علان  للدستور، زيادة على سهره على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية وا 

 .26نتائجها وتلقي الطعون بش نها
يتغير عدد الأعضاء، إلا أن طريقة اختيارهم ونسبة تمثيل السلطات داخل المجلس قد لم  هولأن

ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس : )، وذلك على النحو التالي6711تباينت عن دستور 
ه، وعضوين تنتخبهما ئلمجلس الشعبي الوطني من بين أعضاالجمهورية، عضوين ينتخبهما ا

 :27من بين أعضائها المحكمة العليا 
                                                           

19
 .9117من دستور  10المادة  -

20
 .9117من دستور  17المادة  -

21
 .9117من دستور  17من المادة  4الفقرة  -

22
في حالة " على أنه 9117من دستور  11حيث نصت المادة  ،9117أكتوبر  47علق العمل بالدستور في  -

الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات 

، وقد كان ذلك نتيجة التمرد العسكري الذي قاده كل من آيت أحمد .."ويجتمع المجلس الوطني وجوبا. الجمهورية

والأحداث التي عرفتها الحدود الغربية للبلاد بين الجيش الجزائري والجيش المغربي أو ما عرف ومحند ولحاج، 

 .13ص  النشر والتوزيع،دار الهدى للطباعة و، النظام السياسي الجزائري، شعيرالسعيد بوبحرب الرمال، أنظر 
23
 .041صشعير، مرجع سبق ذكره الأنظر في هذا الصدد سعيد بو -

24
من خلال نصه  9199ل الديمقراطي الذي عرفته الجزائر عقب حوادث أكتوبر التحو   9191د دستور جس   -

 .على التعددية الحزبية والفصل بين السلطات
25
يؤسس مجلس دستوري  "على التولي على أنه  9111و 9191من دستوري  917و 917نصت المادتان -

  ".يكل ف بالس هر على احترام الد ستور
26
 .9191دستور من  917المادة  -

27
 .9191من دستور  910المادة  -



أما صلاحية إخطار المجلس الدستوري فبقيت مقصورة على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس 
 .28الشعبي الوطني

قد حافظ على النص على مبدأ الرقابة الدستورية بواسطة المجلس  6771إذا كان دستور 
خطاره  لافتا، لعل ذلك يعود قد عرفت تطورا    الدستوري، إلا أن تشكيل المجلس وصلاحياته وا 

بالأساس إلى ظهور مؤسسات دستورية جديدة، كان ضروريا تمثيلها في المجلس، أما من حيث 
الاختصاص، فقد كان لإدارج القوانين العضوية التي تتطلب الخضوع لرقابة المطابقة للدستور، 

 . 29دورا كبيرا في توسيع تدخلات المجلس الدستوري
ثلاثة : المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء موزعين كالتاليفعلى مستوى التشكيل أصبح 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية؛ عضوين ينتخبهما المجلس الشعبي 
ه؛ عضو واحد ينتخبه ئه؛ عضوين ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائالوطني من بين أعضا

، أما إخطار المجلس 30ليا من بين أعضائهاعضو واحد تنتخبه المحكمة الع مجلس الدولة؛
ع إلى رئيس مجلس الأمة إضافة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس س  الدستوري فقد و  
 .الشعبي الوطني

د جد  ة واحدة مدتها ست سنوات، على أن ي  يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مر  
كما يمكن ، 31ن لفترة مدتها ست سنواتعي  الذي ي  نصفهم كل ثلاث سنوات باستثناء رئيس المجلس 

جرى مداولة وفي هذه الحالات، ت  . أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم
 .32يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، حسبما إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا

غ أعضاء المجلس لمهامهم ويحتفظوا باستقلاليتهم، تتنافى العضوية في المجلس مع وحتى يتفر  
كما يمنع على ممارسة أي عضوية أوظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، أو أي نشاط عام أو خاص، 

مع عدم اتخاذ أي  ، مع الالتزام بمراعاة واجب التحفظ،33كل عضو الانخراط في أي حزب سياسي
س إ، ومع ذلك، خفف المجل34ائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوريموقف علني في المس

على ألا  لمية،إقافية والعإة في الأنشطة الثالدستوري من هذا التشديد، بالسماو لأعضاء بالمشارك

                                                           
28
 .9191من دستور  911المادة  -

29
 طرف من الد ستور مع النص مطابقة لمراقبة العضوي القانون يخضع " على أنه 9111من دستور  947تنص المادة  -

  ".صدوره قبل الد ستوري المجلس
30
 .9111من دستور  910المادة  -

31
  عبد المالك بن حبيلس،: هم،رؤساء ة، خمس9191الدستوري منذ تنصيبه سنة تداول على رئاسة المجلس  -

 .زـب بلعيايح، الطي  ـ  اوي، بوعلام بسـشعير، محمد بجالسعيد بو
32
 . من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 13، والمادة 9111من دستور  910المادة  -

33
 .9113القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة من الأمر المتضمن  7الفقرة  94المادة  -

34
يجب عـلى أعضاء المجلس "  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه 10تنص المادة  -

 ."الدستوري أن يتقـيدوا بإلزامية التحفظ



، وتدعيما لهذه الاستقلالية، يحدد المجلس قواعد 35يؤثر ذلك على استقلالية المؤسسة وحيادها
 .  37هئه السلطة الت ديبية على أعضاالدستوري بنفس ، ويمارس المجلس36عمله
 :المجلس الدستوري بين توسيع الاختصاص وتضييق الإخطار. 2

زيادة على اختصاصه الرقابي يمارس المجلس الدستوري اختصاصات انتخابية واستشارية؛ ففي 
وعلى رقابة مطابقة المجال الرقابي يسهر على رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، 

؛ علما أن رقابة المجلس الدستوري 38القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور
قد تكون سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين 

ة والأنظمة الداخلية لغرفتي العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوي
 .39البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية

  

                                                           
35
والمضافة بموجب المداولة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  مكرر من 10تنص المادة  -

ـص لأحد أعضاء المجلس        يمكن رئيس المجلس الدستوري " على أنه 4441 المؤرخة في يناير أن يرخ 

الدستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي 

ل اجتماع يعقده المجلس  يقدم. تأثير على استقلاليته ونزاهته العضو المعني عرضا عن مشاركته في أو 

 ".الدستوري
36
 .9111من دستور  4فقرة  913المادة   -

37
 يعقد المجلس الدستوري"  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه 11 المادةتنص  -

اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما  

يفصل المجلس الدستوري، إثر المداولة بالإجماع في  "على أنه  11وأضافت المادة  .يخل بواجباته إخلالا خطيرا

يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، وإذا سجل عليه إخلال خطير، ".  قضية العضو المعني دون حضوره

   ".أدناه 13ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 
38
 .9111من دستور  911المادة  -

39
يبدي المجلس الد ستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه  " على أنه 9111من دستور  911صت المادة ن -

كما يفصل المجلس الد ستوري في مطابقة النظام . دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمانوجوبا في 

ابقة اخلي لكل من غرفتي البرلمان للد ستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة الس   ". الد 



، فيتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية 40انتخابي يأما باعتباره قاض
 لهخو   فقد ذلك إلى إضافة؛ 41والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بش نها، ويعلن نتائجها النهائية

 المترشحين أحد وفاة حالة في يوما، ستون أقصاها لمد ة الانتخابات إجراء فترة تمديد صلاحية الدستور
 .42له آخر مانع أي   حدوث أو انسحابه أو  الثاني الدور في  الرئاسية للانتخابات

دامه على إورية لاستشارته قبل إقإس الجمهإشاري فيتجلى في لجوء رئيإأما اختصاصه الاست
لات الخطيرة التي قد تمس بحقوق وحريات المواطنين على الخصوص، كحالة إعلان بعض الحا

ديل الدستوري إحول مشروع التع هإضافة إلى إبداء رأي ،43الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية
 .44الذي لا يعرض على الاستفتاء

الجمهورية كما يتدخل المجلس الدستوري في حالات خاصة، وذلك بغية الت كد من شغور رئاسة 
في حالة استقالة أو مرض أو وفاة رئيس الجمهورية، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة، 

 .45في حالة تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة
وعلى الرغم من توسيع الإخطار إلى رئيس مجلس الأمة، إلا أن ذلك ليس كافيا لت دية المجلس 

تقييد المعارضة مع ابي، ففي ظل حرمان المواطنين من  اللجوء إلى المجلس، الدستوري لدوره الرق
ممثلة في أعضاء البرلمان من الطعن في النصوص التشريعية الغير دستورية، إضافة إلى عدم 
قدرة المجلس الدستوري التحرك من تلقاء نفسه، في مقابل إمكانية تقارب الإنتماء السياسي 

، ف ن ذلك من ش نه شل عمل 46(ئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمانر )لين حق الإخطارللمخو  
 .47المجلس والسماو بمرور نصوص غير دستورية

 :مظاهر سهر المجلس الدستوري على احترام الدستور .رابعا

                                                           
40

 - cf, J. P. Camby Le conseil constitutionnel  juge électoral, collection Droit Public,1996. 
41
 .9111من دستور  917المادة  -
42
 .9111من دستور  99المادة  -

43
 .9111من دستور  10إلى  99أنظر المواد  -

44
 .9111من دستور  931المادة  -

45
 مجلس رئاسة بشغور وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة اقترنت إذا"على الخصوص  99جاء في المادة  -

 الجمهورية لرئاسة النهائي الشغور بالإجماع ويثبت وجوبا، الد ستوري المجلس يجتمع كان، سبب لأي   الأمة

 ."الد ولة رئيس مهام الد ستوري المجلس رئيس  يتول ى الحالة، هذه وفي .الأمة مجلس لرئيس المانع وحصول
46
الإخطار في إطار الرقابة حول إخطار المجلس الدستوري الجزائري، أنظر سالم محمد، ميكانيزم  -

، مجادي نعيمة، الحق في التقاضي أمام المحاكم الدستورية، 4440الدستورية، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، 

 .44949دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة تيارت، 
47

 - «toujours au plan de la science politique,  réserver le droit de saisine à ces quatre autorités 

constitutionnelles présentait un grand risque de blocage puisqu’il était possible qu’elles appartiennent 

à la même tendance politique .Cette situation s’est effectivement produite de 1974 a 1981 période 

durant laquelle le Sénat de majorité centriste a cessé d’être anti gaulliste», Henry Roussillon, op. cit  p. 

22. 



على الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للمجلس الدستوري الجزائإري، خاصإة قلإة فعاليتإه، 
، خاصة ما تعلق منها بوظيفإة الرقابإة 48التي تحول دون أداءه لمهامه على أكمل وجهنظرا للعوائق 

، لأن ذلك متوقف على ضإرورة إخطإاره مإن طإرف 49على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات
ممثلإة فإي كإل مإن رئإيس الجمهوريإة ورئيسإي  ،ثلاث جهات محددة على سبيل الحصر في الدسإتور

، فقإإد اسإإتطاع المجلإإس الدسإإتوري فإإي 50دم قدرتإإه علإإى التحإإرك مإإن تلقإاء نفسإإهغرفتإي البرلمإإان، وعإإ
، ويكبح السإلطات، خاصإة 51كثير من المناسبات أن يبرهن على قدرته في حماية الحقوق والحريات

 .التشريعية منها، ويلزمها باحترام مبدأ الفصل بين السلطات
سمو الدستور، ليس فقط من  يظهر دور المجلس الدستوري الجزائري في سهره على مبدأ

الطبيعة القانونية للقواعد التي يطبقها على ما يعرض عليه من قضايا، بل في الطبيعة القضائية 
 أنه يمتلك صلاحية ت ويل القواعد القانونية التي تشكل الكتلة الدستورية لعمله، على اعتبار

ي إثراء قواعد القانون الدستوري ، ومن ثم فهو يساهم ف..(عرف دستور، معاهدات، قوانين عادية،)
تظهر ممارسة واضحة لنازلة ما، تتفوق الشرعية التقنية على الشرعية  عندما تغيب أو لا " لأنه

عددية التي كانت التجارب الفرنسية  على سبيل المثال تسمح في بعضها  للجمعيات تالديمقراطية ال
 .52"الوطنية حق مراقبة دستورية قوانينها بنفسها

 :حماية الحقوق والحريات والسهر على الفصل بين السلطات. 1
، واشتراط خضوعها لمراقبة 6771لقد كان لاستحداث القوانين العضوية بمقتضى دستور 

، دورا كبيرا في توسيع تدخلات 53الداخلية لغرفتي البرلمان الأنظمةالمطابقة الوجوبية، إضافة إلى 
على  على قدرتهس هذه الفرص، ليبرهن إانتهز المجل المجلس الدستوري، وعلى هذا الأساس، فقد

 .ترسيخ مبدأ سمو الدستور

                                                           
48
أنظر في هذا الصدد، بختي نفيسة، عوائق عمل المجلس الدستوري، مذكرة ماجستير، جامعة معسكر،  -

4441. 
49

 -cf, Yelles. C. B, conseil constitutionnel, le temps d'un bilan, El Watan,  du 29/03/93 
50
ه لمهامه على أكمل وجه، أنظر ئحول تقييد آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وتأثيرها على أدا -

 . إلياس جودي، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، سالم محمد، المرجع السابق
51
في ضمان الحقوق والحريات العامة، أنظر فتيحة عويسات، مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين  -

 .4499س، ادراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعب
52
أحمد السالمي الإدريسي، عناصر من النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النشر المغربية، الطبعة  -

 .41، ص 4440الأولى، 
ضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني أنظر عبد المجيد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين الع -53

 .4444، 4، إدارة، عدد والانتخاباتالأحزاب السياسية 



ن المجلس من خلال تدخلاته المختلفة على مدار أكثر من عقدين ونصف من الوجود، تمك  
ها أن يبرهن على قدرته على حماية كثير من الحقوق والحريات التي أقر   الدستوري الجزائري،

 .، إضافة إلى ت كيده على مبدأ الفصل بين السلطات54المساواة الدستور، وعلى رأسها مبدأ
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بن عبد المالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام أنظر في هذا الصدد،  -

 . 49نون في الجزائر، إدارة، رقم القا



إن الأهمية التي يكتسيها دور المجلس الدستوري في السهر على احترام الدستور، ومن ثم 
الدستور إلى الأصل ل  المحافظة على سموه على بقية النصوص القانونية، تظهر من خلال تحو  

ع منه كل القوانين، ويتجلى ذلك في اجتهادات وتتفر   ذي تستمد منه السلطات اختصاصاتهاال
فكلما حصل تعديل  .الحقوق والحريات واختصاص السلطاتالمجلس الدستوري خاصة في مجال 

مجالا بذاته يظهر إشراف المجلس الدستوري حاضرا يفرض تصوره  لنصوص قانونية تخص  
سبق، يمكن القول أن هناك بالفعل  ماعلى  ، وبناء  55للتوافق مع المبادئ العامة للدستور وبنوده

دسترة تدريجية لمختلف فروع القانون، بحيث نستطيع أن نتصور انبثاقا موحدا لكل فروع القانون 
  .56د جذعها الذي يدعمها ويشكل سندهامن أصل واحد، من دستور وحيد يجس  

 :بداء الرأي حول مشروع التعديل الدستوري والظروف الاستثنائيةإ. أ
جليا أن تدخل المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول مشروع التعديل الدستوري، في الحالة يبدو 

عند  4444التي يستثنى فيها استفتاء الشعب لإقرار مشروع الدستور؛ وهو الإجراء الذي اتبع سنة 
9111إدراج تمازيغت كلغة وطنية ضمن أحكام المادة الثالثة من دستور 

 4449، وكذا تعديلات 57
ستشارة رئيس الجمهورية للمجلس ككل أو لرئيسه  قبل إقدامه على إعلان حالات الحصار ، وا58

 مساس مشروع التعديل الدستوري، يهدف إلى التحقق من عدم 59والطوارئ والحالة الاستثنائية
الإنسان والمواطن وحرياتهما، والإطلاع على الضمانات المقررة  والحالات الاستثنائية بحقوق

 .60لحمايتها
 :تكريس مبدأ المساواة بالتمييز الإيجابي المرحلي. ب 

المتعلقة بتكليف ، 8001ضى التعديل الدستوري لسنة للأحكام الجديدة  المدرجة  بمقت اتطبيق
الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة؛ صادق البرلمان على قانون عضوي يتضمن 

بة، وذلك بالأخذ بنظام الكوتا الإجباري في قوائم منتخ  توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس ال
، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يكرس 61الترشيحات للانتخابات المحلية والمجلس الشعبي الوطني
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 - cf, Dominique Roseau, droit constitutionnel et institution s politiques de la V 

République, op, cit, pp115.. 105- 
56
أحمد السالمي الإدريسي، عناصر من النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى،  -

 .41، ص 4440
57
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل . كذلك لغة وطنيةتمازيغت هي  " حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص على أن -

 ".تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني
58
داخل  تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة "أكد المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملها مشروع التعديل الدستوري  -

سسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على السلطة التنفيذية، فإنها لا  تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤ

 ".أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية
59
 9111من دستور  931، و17، 1، 19أنظر المواد  -

60
أنظر في هذا الصدد، نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري، والضمانات  -

 .4440والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، الدستورية للحقوق 
61
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس  4494يناير  94المؤرخ في  47-94القانون العضوي رقم  -

 .المنتخبة



المجلس  أن، إلا 62التمييز بين فئات المجتمع، ومن ثم مخالفته لمبدأ المساواة المكرس دستوريا
، والذي يتيح للمرأة التواجد في المجالس 63مييز الإيجابي والمرحليالدستوري اعتبر ذلك من قبيل الت

 .64المنتخبة
 :مكونات الهوية الوطنية بين الاستغلال الحزبي والتوظيف السياسي .ج

ارت ى المجلس الدستوري أثناء مراقبته لمدى مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي للأحزاب 
وية الوطنية لأغراض المشرع لاستعمال المكونات الأساسية لله  ب ن منع  ،677965السياسية لسنة 

التي تنص على عدم من الدستور، 98لمادة سياسية، فيه إخلال بمقتضيات الفقرة الرابعة من ا
، ومن ثم يكون قد قلص من حق إنشاء 66استخدام هذه المكونات لأغراض الدعاية الحزبيإة

 "، لعبارة "وكذا لأغراض سياسية" ما أضاف عبارةالأحزاب السياسية وأفرغه من محتواه، عند
، وهو تجاوز لدور المشرع الذي عليه تبيان إجراءات وكيفيات ممارسة " لأغرض الدعاية الحزبية

 .الحقوق والحريات الفردية والجماعية
س مبدأ مفاده، التمييز بين استخدام مكونات على ما سبق، يكون المجلس الدستوري قد كر   بناء  

لأغراض الدعاية الحزبية، وهو أمر محضور، في حين يكون الإستناد عليها سياسيا  وية الوطنيةاله  
، ةب بعادها الثلاث وية الوطنيةمن صميم العمل الحزبي، الذي يتطلب الدفاع عن مكونات اله  

 .67الإسلام والعروبة والأمازيغية، كما أكدت عليها ديباجة الدستور
 :نين على أساس الجنسية والوظائفرفض التمييز بين المواط. د

اشترط في  عندما ع قد خالف الدستورفي هذا الإطار ارت ى المجلس الدستوري، ب ن المشر  
سين للحزب أن يكونوا حاصلين في المؤس   6779من  قانون الأحزاب السياسية لسنة  61المادة 

الأقل؛ نظرا لأن الجنسية على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر  سنوات على 
                                                           

62
بين  عن مبدأ المساواة الذي يفترض المساواةخروج " رأى السيد مسعود شيهوب أن نظام الكوتا يعتبر من الناحية القانونية -

، "القانونية هي استثناء عن المبدأ العام مكرر من الناحية 79الجنسين في الوصول إلى فرص الترشح، والكلمة للناخب، فالمادة 

الأهرام  الكوتة والمشاركة السياسية للمرأة، يوميةمحمود،  نجوي إبراهيم؛ أنظر كذلك 91/41/4494يومية صوت الأحرار 

 .41/49/4441منتصر الزيات، المشاركة السياسية للمرأة، الجزء الثاني،  يومية المصري اليوم، ؛ و49/99/4499المؤرخة في 
63
لا يعتبر من " على أنه 9131جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  -

الدول تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه قيل التمييز اتخاذ 

ولكن يجب أن لا يستنتج على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة، ويجب وقف هذه التدابير متى تحققت أهداف  ،الاتفاقية

لا يعتبر " على أنه 9111ادة الأولى من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري سنة ؛ كما نصت الم"التكافؤ في الفرص والمعاملة

 ".من قبل التمييز أية تدابير خاصة يكون الغرض منها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات أو الأفراد المحتاجين
64
العضوي المتضمن بتوسيع  والمتعلق بالقانون 4499ديسمبر  44المؤرخ في  1أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  -

 .07،ص  4499جانفي  90المؤرخة ديسمبر  9حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر ج ج، رقم 
65
 94، والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج، رقم 9113مارس  1المؤرخ في  43-13الأمر رقم  -

 .7، ص9113مارس  1المؤرخة في 
66
، والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون 9113مارس  1المؤرخ في  49ستوري رقم المجلس الدمن رأي  -

 . 07-04، ص9113مارس  1، المؤرخة في 94العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 

67
 .9111أنظر الفقرة الثالثة من ديباجة دستور  -



من تاريخ  الجزائرية تجعل مكتسبها متمتعا بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء  
د هذا الحق إلا بالنسبة من الدستور، كما أن قانون الجنسية لم يقي   10، وفقا للمادة 68اكتسابها

 08سند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور الذي لا يجوز أن ت  ،س بالجنسية الجزائرية للأجنبي المتجن  
 .سسنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجن  

د بمرور عشر حق المكتسبين للجنسية الجزائرية ت سيس أحزاب سياسية دون التقي   على وبناء  
يز ضمن مشروع القانون ع نفس التميسنوات على تجنسهم؛ وعلى الرغم من ذلك فقد عاود المشر  

، عندما أدرج شرط تمتع المترشح لانتخابات المجالس المحلية 8068العضوي للانتخابات لسنة 
سنوات على الأقل، غير أن  يالمكتسبة لمدة ثمان ةوالمجلس الشعبي الوطني بالجنسية الجزائري

 .69ى له من جديدالمجلس الدستوري تصد  
ن المواطنين، اعتبر المجلس الدستوري في مناسبة أخرى، أن دائما، وتكريسا لمبدأ المساواة بي

ع للأساتذة الجامعيين والأطباء من حالات التنافي مع مهامهم البرلمانية، فيه مخالفة إعفاء المشر  
ة ، رغم أن ني  " أحدث وضعا تمييزيا بين النواب مقارنة ب صحاب وظائف مماثلة"للدستور، لأنه 

أصحاب هذه الوظائف من مواصلتها بالنظر إلى طبيعتها وحاجة  المشرع كانت تستهدف تمكين
 .70المجتمع إليها

 :تحديد مكان الإقامة بين الدستورية وعدم الدستورية. ـه
ع للإقامة المنتظمة على التراب الوطني على المجلس الدستوري ب ن اشتراط المشر    اعتبر

فيه مخالإفة  ،6779ب السياسية لسنة ون الأحزاقان من 61سين لحزب سياسي في المادة المؤس  
منه، التي تؤكد على حق كل مواطن في اختيار موطن إقامته بكل  99للدستإور، خاصة المادة 

 .71حرية، سواء داخل الوطن أو خارجه، متى كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
للأحزاب السياسية لسنة ع عاود إدراج هذا الشرط ثانية، ضمن القانون العضوي إلا أن المشر  

للدستور،  ا، غير أن المجلس الدستوري كان له تفسير جديد هذه المرة، معتبرا ذلك مطابق8068
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 .المتعلق بقانون الجنسية 91/94/9134المؤرخ في  91-34من الأمر رقم  910المادة  -

69
المتعلق بالقانون العضوي المتضمن قانون  4499ديسمبر  44والمؤرخ في  7أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  -

 . 0، ص 4494جانفي  90، المؤرخة في 9الانتخابات، ج ر ج ج رقم 
69
 94ج ر ج ج، رقم   والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، 9113مارس  1المؤرخ في  43-13م الأمر رق -

 .7، ص9113مارس  1المؤرخة في 
70
والمتعلق بالقانون العضوي المحدد لحالات  4499ديسمبر  44المؤرخ في  0من رأي المجلس الدستوري رقم  -

 . 4494جانفي  90المؤرخة في  9التنافي مع العهدة البرلمانية، ج ر ج ج رقم 
71
والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون  9113مارس  1المؤرخ في  49ري رقم المجلس الدستو أيمن ر -

 .07-04، ص9113مارس  1، المؤرخة في 94العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 



ة المشرع من إدراج هذا الشرط، لم يكن القصد منها اشتراط إقامة المعني على عندما ارت ى أن ني  
 .72التراب الوطني، بل مجرد وثيقة تدرج في الملف الإداري

 :لس الدستوري رقيب على الفصل بين السلطاتالمج .و
 9191على الرغم من عدم النص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات في دستوري 

9111و
، إلا أن المجلس الدستوري استند إلى روو النص الدستوري، ليؤكد دوره في الرقابة على 73

 .احترام السلطات لاختصاصاتها
يضفي الشرعية على ممارسة  "على أن هذا الأخير 9111و 9191فقد جاء في ديباجة دستوري 

، 74"لطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعيةسالسلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل ال
وخصصا لكل سلطة فصلا " تنظيم السلطات "كما يظهر ذلك من خلال عنونتهما للباب الثاني 

 .كاملا
ر،  وفي نصوص ذات في مواضع أخرى من الدستو كما أشير صراحة للفصل بين السلطات 

، أو ما تضمنته اللائحة المتضمنة 75كالت كيد على استقلالية السلطة القضائية طبيعة دستورية،
 " ، من أن المجلس الشعبي الوطني قد أقرها9191النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

 . 76الدستورسه الذي يكر  " اعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات
مستندا على ما سبق أكد المجلس الدستوري، على أن هذا المبدأ يرمي إلى تحديد عمل كل 

من القابضين عليها، وضمانات ذلك بموجب تبني سمو الدستور والرقابة على  والحد   " سلطة
أقام مبدأ الفصل بين  " س الدستوري، حيث جاء في إحداها على أن المؤس  77"دستورية القوانين

دا ، مجد  78"ب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي وضبطهيترت  ... السلطات
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بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن والمتعلق  9113مارس  1المؤرخ في  49ري رقم من رأي المجلس الدستو -

، 9113مارس  1، المؤرخة في 94القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 

 .9ص 
73
، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة 9111أنظر مزود أحسن، الفصل بين السلطات في دستور  -

 .4444لعلاقات مع البرلمان، والبرلمان، نشر الوزارة المكلفة با
74
 .9111أنظر الفقرة العاشرة من دستور  -

75
 ."السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " على أن9111من دستور  979جاء في المادة  - 
76
، المتضمنة النظام الداخلي للمجلس 9191-94-41أنظر لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  - 

 .9041، ص 9191-94-99المؤرخة في  14الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم الشعبي 
77
  .911 ، ص9114دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، شعير، النظام السياسي الجزائري، السعيد بو - 
78
ظام الداخلي حول القانون المتضمن الن 9191أوت  49المؤرخ في  9أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  - 

 .9191جويلية  44للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 



تتجاوز إطار  ا ن هذا القانون أسند للنائب مهامموقفه هذا عند رقابته لقانون النائب، عندما لاحظ ب
 .79صلاحياته الدستورية

د ، كما جد  677980سنة  وقد سبق للمجلس أن أكد على هذا المبدأ عند تصديه لتفسير الدستور
ع بنصه على ما ارت ى أن المشر  د، عن8068ذلك بمناسبة رقابته للقانون العضوي للانتخابات لسنة 

، الانتخاباتأن جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم بقرارات اللجنة الوطنية لمراقبة 
ئات الأخرى، بما فيها المجلس الدستوري قد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهييكون 

 . 81"والجهات القضائية، وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات
 :آثار الرقابة على دستورية القوانين رادعا لمخالفة الدستور.2

من خلال النتائ   ية الرقابة على دستورية القوانين في ضمان مبدأ سمو الدستورتتجلى أهم
المترتبة على عملية الرقابة، سواء تعلق الأمر بحجية قرارات وآراء المجلس في مواجهة جميع 

 .82أو الرأي على النص موضوع الرقابة ، أو في تداعيات القرار السلطات
 :ه في مواجهة جميع السلطاتئجية قرارات المجلس الدستوري وآراح .أ

س الدستوري الجزائري النص على ، أغفل المؤس  6781لسنة على خلاف الدستور الفرنسي 
، الأمر الذي كان من ش نه فتح المجال أمام الطعون 83حجية قرارات وآراء المجلس الدستوري

توري لترشح الشيخ محفوظ نحناو إس الدسإعليها، وهو ما حدث بالفعل بمناسبة رفض المجل
رار، غير أن إة على هذا القإس الدولإن أمام مجل، حيث تقدم بطع6777للانتخابات الرئاسية لسنة 

 .84بعدم اختصاصه بالنظر في هذا النوع من الدعاوى  ر  إيومها أقمجلس الدولة 
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-04، ص 9111، 4طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، إدارة، عدد  -

، المتعلق بالقانون 9191أوت  74المؤرخ في  -4؛ انظر في هذا الصدد، قرار المجلس الدستوري رقم 07

 .9419، ص 9191أوت  74المؤرخة في  73الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم الأساسي للنائب، 
-cf, Laggoune. W, la conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, IDARA, N° 

2, 1996, p. 25. 
80
لأعضاء مجلس الأمة  لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول حيث جاء في مذكرته التفسيرية -

ا وروحا، " المعينين مع مبدأ الفصل بين السلطات المستنتج من و    إن هذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور نص 

ع في نصوص عديدة منها قانون الانتخابات سه المشر  ه المجـلس الدستـــوري و كر   ".أحكام الدستور والذي أقر 
81
، المؤرخة في 9، الجريدة الرسمية رقم 4499ديسمبر  44ؤرخ في الم 47رأي المجلس الدستوري رقم  -

 .1، ص 4494جانفي  90
82
حول حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، أنظر إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين، منشورات  -

 .931 -934الحلبي الحقوقية، تقديم الدكتور محمد المجذوب، ص
83

قرارات المجلس  "    على أن 9119من الدستور الفرنسي لسنة  14المادة جاء في الفقرة الأخيرة من   -َ   

 ". الدستوري غير قابلة لأي طعن، فهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية
84

 .449، ص4441رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع،  - 



 ،85ه بنصه صراحة في النظام المحدد لقواعد عملهد  إهذا الفراغ دفع بالمجلس الدستوري إلى س
، 86"والإدارية وغير قابلة لأي طعن السلطات العمومية والقضائية  ملزمة لكافة " على أن قراراته

 لمحكمة الدستورية العليا في مصر،وا لى درب المجلس الدستوري الفرنسيوبذلك يكون قد سار ع
من  ب على الحكم بعدم الدستوريةحال على القانون لتحديد ما يترت  رغم أن الدستور المصري أ

 .87آثار
فقد ذهب جانب من      الدستوري مقارنة بقراراته،أما فيما يخص القوة الإلزامية لآراء المجلس 

وبالتالي غير ملزمة من الناحية القانونية في  ةذات طبيعة استشاري " الفقه إلى القول أن هذه الآراء
عقل أن سلطة من ي   معظم الحالات، ولكنها من الناحية المعنوية واجبة الاحترام والإتباع، إذ لا

نص ما تعلم مسبقا أنه غير دستوري، وأن الرأي العام يعلم ذلك،  سلطات الدولة تقبل على إصدار
ز بين القرارات غير أن الواضح أن المجلس الدستوري مي   ،88"ويعلم موقف المجلس الدستوري منه

إذ أن الآراء مرتبطة بالرقابة  والآراء ليس من منظور الحجية، ولكن فقط بالنظر إلى توقيت الرقابة،
 .89نكون بصدد قرارات كلما كانت الرقابة لاحقةالسابقة، في حين 

ع كان ه، إلا أن المشر  ئجية قرارات المجلس الدستوري وآرارغم الإقرار بحزيادة على ذلك، و 
يحاول من حين لآخر مراوغة المجلس الدستوري ب دراجه لأحكام سبق له الفصل بعدم دستوريتها، 

لأصلية لمؤسس الحزب السياسي، والتي سبق كما كان عليه الحال بالنسبة لاشتراط الجنسية ا
       ع بهذا التصرفس أن ارت ى ب ن ذلك مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين، ويكون المشر  إللمجل

ن التذكير واعتبارا لما سبق، يتعي   ...قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه  "
وغير قابلة للطعن، وترتب آثارها طالما أن الأسباب  ب ن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية

 .90"ض تلك الأحكام الدستورية للتعديلالتي استند إليها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعر  
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 4444يونيو  49المصادق عليه بتاريخ ـلـس الدستـوري، الـمـحدد لـقــواعـد عـمل المـجالـنظـام أنظر  -

بموجب المداولة  ثم المعدل 4444 غشت 1المؤرخة في  09للجمهورية رقم  والمنشور في الجريدة الرسمية

 .4441يناير  99المؤرخة في  40والمنشورة في الج ر ج ج رقم  4441يونيو  90المؤرخة في 
86
 .من  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 01 المادة -

87
من قانون المحكمة الدستورية العليا لسنة  01من الدستور المصري، وبناء عليه نصت المادة  939المادة  -

 ".أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة" على أن 9131

الصادرة في موضوع الطعن بعدم الدستورية في مصر، أنظر منير عبد المجيد أصول  محول حجية الأحكا -

 ...................... الرقابة القضائية على
88
 .911لمين شريط، المرجع السابق، ص   -

89
يتداول المجلس الد ستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو " على أنه 9111من دستور  913تنص المادة  -

 ". يوما الموالية لتاريخ الإخطار( 44)يصدر قراره في ظرف العشرين 
90
والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون  4494جانفي  49المؤرخ في  49رقم  من رأي المجلس الدستوري -

، وقد سبق 3، ص 4494يناير  91، المؤرخة في 44لق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية رقم العضوي المتع

من الأمر  3المادة ، بخصوص 9111جويلية  41للمجلس الدستوري أن أكد على نفس الأمر في بيانه المؤرخ في 

، 9191غشت  3ي المؤرخ ف 97-91، المعدل والمتمم للقانون رقم 9111جوان  91في  المؤرخ 49-11رقم 

 9111جوان  47، بتاريخ 71المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإنتخابات، الذي نشر في الج ر ج ج، العدد 



، عندما 9191سبق للمجلس الدستوري أن رفض إعادة النظر في قراره المؤرخ في سنة كما 
ن تضمن لا مجال لتبني طرق غير " ه قانون آخر، ومن ثمامتنع عن إعادة دراسة نفس الحكم وا 

يذك ر ويتمسك المجلس "، حيث جاء في بيان له على أنه91"مباشرة لمحاولة تغيير رأي المجلس
ر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية والذي قر   6بقراره رقم 

 .92"للدستورالجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق 
 :موضوع الرقابة ،ه على النصئار قرارات المجلس الدستوري وآراآث .ب

لم يكن في مقدور الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري أن ترسخ مبدأ 
سمو الدستور، دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة عليها، وعلى هذا الأساس، فسواء تعلق 

برقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، أو بمدى مطابقة القوانين العضوية الأمر 
والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، ف ن الحكم المشوب بعدم الدستورية يلقى مصيره المقرر 

 .دستوريا
ر المجلس الدستوري من طرف الجهات المختصة بواسطة رسالة إخطار مرفقة خط  فكلما أ  
لمطلوب مراقبته، عليه أن يجتمع ويتداول في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في بالنص ا

 :أو قراره النتائ  التالية ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار، ويترتب على رأيه

إذا صرو المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور،  -
 ؛93فلا يتم إصدار هذا القانون ه عن باقي أحكام هذا القانون،ولا يمكن فصل

إذا صرو المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور،  -
ولاحظ في ذات الوقت ب ن الحكم المعني يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس 

اء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثن
جديدة للنص؛ وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى على المجلس الدستوري لمراقبة 

 مطابقته للدستور؛
إذا صرو المجلس الدستوري ب ن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه،  -

تور ف ن هذا الحكم لا يمكن العمل به من قبل الغرفة المعنية، إلا بعد يتضمن حكما مخالفا للدس
تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور؛ ويعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي 

 .البرلمان على المجلس الدستوري مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور

                                                                                                                                                                                     

التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه  97-91من القانون رقم  949المعدلة للمادة 

 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه
91
 .444، ص 4441العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، رشيدة  -

92
يوليو سنة  91المؤرخ في  49-11لأمر رقم والمتعلق با 9111يوليو  41لدستوري المؤرخ في من بيان المجلس ا -

تضمن قانون الإنتخابات ، المعدل والمتمم والم9191غشت سنة  3المؤرخ في  97-91، المعدل والمتمم للقانون رقم 9111

 .9111 جويلية 47، المؤرخة في 71المنشور في ج ر ج ج، رقم 

93
 .من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 4المادة  -



ة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق إذا ارت ى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهد -
 عليها؛
إذا ارت ى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره  -

 .94ابتداء من يوم قرار المجلس
 :ةـاتمـخ

، بالنظر إلى 6717عقدت آمال كبيرة على المجلس الدستوري الجزائري غداة ت سيسه سنة 
الأساسية التي عهدت له وهي السهر على حماية الدستور، من خلال رقابته على مدى المهمة 

مطابقة التشريعات المختلفة  للدستور، سواء تعلق الأمر بقوانين عضوية أو عادية أو تنظيمات 
ومعاهدات، هذه المراقبة التي تهدف بالأساس إلى حماية الحقوق والحريات على وجه الخصوص، 

فصل بين السلطات، كل ذلك في إطار مبدأ سمو الدستور وتربعه على قمة هرم ال وضمان مبدأ
والذي يتجلى  النظام القانوني في الدولة، مما يضفي على هذه الأخيرة خاصية الخضوع للقانون،

 .في سيادة القانون على الحكام والمحكومين
له، عند رقابته على بعض تيحت ألقد تمكن المجلس الدستوري الجزائري من انتهاز الفرص التي 

النصوص القانونية، بت كيد على أداء المهمة المنوط به وهي السهر على حماية الدستور، خاصة 
عديد من الأحكام، التي ارت ى ب نها تمس بالحقوق والحريات المقررة الدستورية  معندما قضى بعد

ف الاستشارات الانتخابية دستوريا؛ كما تمكن المجلس من تفعيل دوره كقاض انتخابي، في مختل
رئاسية وتشريعية واستفتاءات، من خلال سهره على صحة هذه الانتخابات، وفصله في الطعون 

 . المقدمة بش نها
غير أن الواقع ومن خلال ممارسة المجلس لوظائفه أثبت ب ن هناك عوائق عديدة تحول دون 

كن ذكر تقليص آلية الإخطار وحصرها س من أجلها؛ ولعل من أبرزها يمس  تحقيقه للأهداف التي أ  
لذلك يكون حريا  .الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمانلدى ثلاث جهات ممثلة في كل من رئيس 

س الدستوري توسيع الإخطار مستقبلا، في مرحلة أولى لكل من رئيس الوزراء وعدد محدد بالمؤس  
، التي عرفت تطورا بارزا من خلال 95من أعضاء البرلمان، على غرار التجربة الفرنسية والمغربية
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قرر المجلس الدستوري عدم دستورية الأمر المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،  -

، 43، ج ر ج ج، رقم 4444فبراير  43المؤرخ في  44قرار أنظر المن الدستور،  91نظرا لمخالفته للمادة 

 .7ص 4444فبراير  49المؤرخة في 
95
ع حق الإخطار إلى المواطنين في ظل الرقابة السياسية، فإن الدستور س الدستوري الفرنسي وس  إذا كان المؤس   -

القضائية من خلال استحداثه لمحكمة دستورية  تخلى عن الرقابة السياسية وتبنى الرقابة 4499المغربي في تعديله سنة 

قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك،  تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير "974بمقتضى المادة 

العلمي الأعلى، وستة أعضاء ي نتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب  من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس

بالاقتراع  وذلك بعد التصويت قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، النصف الآخر من

 ".السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس



نت المواطنين من حق الطعن في النصوص التعديلات الدستورية الأخيرة في البلدين، والتي مك  
 .96القانونية التي تمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ولو بطريق غير مباشر

 " لاحقة لأن ذلك من ش نه ن أمام المواطنين إلى فترةإاء فتح حق الطعجفي مقابل ذلك يمكن إر 
ية لأنها تفتح المجال أمام العوام ومن أن يغرق المجلس الدستوري بدعاوى لا حصر لها وغير جد  

مس لة توحيد الاجتهاد في  ..لأن.. غير ذي صفة، كما يؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني والقضائي
تقرار الدستوري والسلام الاجتماعي القضايا الدستورية مس لة أساسية، لارتباطهما الوثيق بالاس

 .97"والوفاق الوطني
ل في تشكيلة المجلس التي يطغى عليها الإنتماء السياسي على حساب إأما القيد الثاني، فيتمث

ليا، لذلك لا إمة العإدولة والمحكإة القضائية من مجلس الإالتكوين القانوني، إذا استثنينا ممثلي السلط
أو على الأقل النص على إمكانية الاستعانة  س،إللعضوية في المجل ع بعض الشروطمانع أن توض

اءات الأخرى، ولو على سبيل إبالمتخصصين في مجال القانون والعلوم السياسية، ومختلف الكف
 .الاستشارة
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 .9119من دستور  9فقرة  19تنص المادة  -

- cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 

61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010; Règlement 

intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité 
97
 .944إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين، منشورات الحلبي الحقوققية، تقديم الدكتور محمد المجذوب، ص  -

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html


 


